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   الشكر والتقدير

 أحمد لله عز وجل على إنهاء هذا العمل وعلى تيسيره الذي رافقني ولولاه لما أنهيته. 
، علدددددددى كدددددددرم أخ قددددددده بوجع       اد  الي       ا أتقددددددددم شزردددددددل اللىدددددددكر والتقددددددددرر إلى الددددددددكتور ا سدددددددتا  

 ونبل تعامله وإرشاداته ونصائحه الت كان لها ا ثر الكبير في إخراج هذا العمل في أكمل وجه.  
كمدددددا أعدددددبر عدددددن شدددددكري لكدددددل ا سددددداتذإ الكدددددرام الدددددذرن سدددددا   م ح دددددا م في إ هدددددار جدددددوهر 

تمدددددام علدددددى كدددددل الاه نجي      كمدددددا لا رأدددددوتني أن أتقددددددم  ودددددى عبدددددارات الدددددود واللىدددددكر  خدددددي   .البحددددد 
 والدعم الذي ساهم في تقليص الجهد والوق  ولا رسعني إلا أن أدعو له بكل خير.

   

 صبرينة              
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص



 ملخص:
التي تسعى لتوحيد آليات إدارة مخاطر السيولة    Ⅲهدفت الدراسة لتسليط الضوء على معايير لجنة بازل   

بالجزائر عليها في إدارة  Ⅲفي النظام المصرفي، والتعرف على مقررات لجنة بازل   التي تعتمد البنوك العاملة 
 .  مخاطر السيولة

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على إشكالية الدراسة. وإجراء المعالجات الإحصائية   
تحليل نتائج الاستبانة كأداة الدراسة. وزع  في    spssالإحصائي  برنامج  اللازمة واختبار الفرضيات بالاعتماد على ال

 الاستبيان على عينة العاملين في البنوك التجارية العاملة بالجزائر، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
بازل   ▪ السيولة وفق مقررات  بمبادئ الإدارة والرقابة على خطر  بالجزائر  العاملة  البنوك   Ⅲتلتزم 

 بشكل جزئي؛ 
 تعتمد البنوك العاملة بالجزائر على نسب الرقابة العالمية لقياس مخاطر السيولة؛  ▪
كمية تعمل البنوك العاملة بالجزائر على رصد مستويات خطر السيولة بالاعتماد على الأدوات ال ▪

 ؛Ⅲالصادر في مقرر بازل 
أظهرت نتائج الاختبار الاحصائي أن البنوك محل الدراسة العاملة بالجزائر تعتمد على كل مقررات  ▪

 . رجة كبيرةبد  المأخوذة في الدارسة ضمن استراتيجياتها الداخلية لإدارة خطر السيولة  Ⅲ لجنة بازل
 من التوصيات أهمها:  خلصت الدراسة إلى مجموعة

 ؛على البنوك أن تعتمد على نتائج اختبارات الضغط في تقييم استراتيجيات إدارة خطر السيولة ▪
يجب على البنوك وضع خطط تمويل الطوارئ بناء على ما خلصت إليه نتائج اختبارات الضغط   ▪

سجل من البيانات التاريخية  يجب على البنوك أن تعمل على وضع  ؛  والأدوات الكمية لرصد مخاطر السيولة
 .الذي يظهر درجة تسيل الأصل مما يمكن التنبؤ بحالته في وضع فرضيات اختبار الضغط

تجارية  بنوك  مخاطر السيولة، معايير إدارة السيولة،  ،  Ⅲ مصرفية، لجنة بازلسيولة  الكلمات المفتاحية:  
 عاملة بالجزائر.

 
 
 
 



Résumé 

L'étude consiste à faire la lumière sur les critères du Comité de Bâle qui visent à normaliser les 

mécanismes de gestion du risque de liquidité dans le système bancaire international. En outre, nous 

nous intéressons aux décisions du Comité de Bâle Ⅲ. sur lesquelles les banques opérant en Algérie 

s'appuient pour gérer les risques de liquidité.  

La méthode analytique descriptive a été retenue pour répondre à la problématique de l'étude et 

effectuer les traitements statistiques nécessaires pris tester les hypothèses basées sur le programme 

statistique SPSS, pour analyser les résultats du questionnaire comme outil d'étude. Le questionnaire a 

été distribué à un échantillon de banques commerciales opérant en Algérie L'étude a abouti à un 

ensemble de résultats dont les plus importants sont : 

- Les banques opérant en Algérie sont partiellement attachées aux principes de gestion et de 

contrôle du risque de liquidité conformément aux décisions de Bâle ; 

- Les banques opérant en Algérie s'appuient sur des ratios de contrôle globaux pour mesurer le 

risque de liquidité ; 

- Les banques opérant en Algérie surveillent les niveaux de risque de liquidité sur la base des 

outils quantitatifs contenues dans la Résolution de Bâle Ⅲ ; 

- Les résultats du test statistique ont montré que les banques étudiées opérant en Algérie 

dépendent de toutes les décisions du Comité de Bâle Ⅲ comprises dans l'étude relevant du cadre de 

leurs stratégies internes de gestion du risque de liquidité. 

L'étude s'est conclue par un ensemble de recommandations, dont les plus importantes sont les 

suivantes : 

- Les banques doivent s'appuyer sur les résultats des tests de résistance pour évaluer les 

stratégies de gestion du risque de liquidité 

- Les banques doivent élaborer des plans de financement d'urgence sur la base des résultats des 

tests de résistance et des outils quantitatifs de surveillance du risque de liquidité 

- Les banques doivent t travailler à l'élaboration d'un dossier de données historiques qui montre 

le degré de liquidation de l'actif afin qu'il soit facile de prédire son état sous des hypothèses de 

pression. 

Mots clés : Liquidité bancaire, Comité de Bâle Ⅲ, risque de liquidité, normes de gestion de la 

liquidité, banques commerciales opérant en Algérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The study aims to shed light on the criteria of the Basel Committee, which seeks to standardize اا 

the mechanisms of managing liquidity risk in the banking system international. Besides, we are 

interested to the decisions of the Basel Committee, when which the banks operating in Algeria 

overlying on in managing liquidity risks.  

The descriptive analytical method is used to answer the problem of the study and perform the 

necessary statistical treatments then test hypotheses based on the statistical program SPSS, to analyze 

the results of the questionnaire used a study tool. The questionnaire was distributed to a sample of 

commercial banks operating in Algeria. The study reached a set of results, among which are:  

- Banks operating in Algeria are partially committed to the principles of management and 

control of liquidity risk in accordance with Basel decisions; 
- Banks operating in Algeria rely on global control ratios to measure liquidity risk; 

- Banks operating in Algeria monitor liquidity risk levels based on the quantitative tools issued 

in the Basel Resolution Ⅲ; 

- The results of the statistical test showed that the banks under study operating in Algeria depend 

on all the decisions of the Basel Committee Ⅲ taken in the study as part of their internal strategies for 

managing liquidity risk. 

The study concluded with a set of recommendations, among which are: 

 - Banks should rely on the results of stress tests in evaluating liquidity risk management 

strategies; 
- Banks should develop contingency financing plans based on the findings of stress tests and 

quantitative tools for monitoring liquidity risk ; 

- Banks should work on developing a record of historical data that shows the degree of 

liquidation of the asset so that it is easy to predict its condition under pressure assumptions. 

Keywords: Bank liquidity, Basel Committee Ⅲ, liquidity risk, liquidity management standards, 

commercial banks operating in Algeria 
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 قائمة المختصرات 
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 تمهيد 
من المواضيع التي شغلت فكر المحللين الاقتصاديين منذ بداية الثورة الصناعية إلى العصر الحالي موضوع  

المركز المالي للبنك، وقدرته على آليات إدارة السيولة المصرفية حيث اتجه المحللون للبحث عن مقدار يعكس  
وقد دعوا إلى رفع قيمة رأس المال باعتباره خط الدفاع الأول، وبعدها ابتكار   ،مواجهة المخاطر محتملة الحدوث 

باعتبار أن  ، نسب تقيس مدى كفاية رأس المال للودائع من ثم للأصول ليقتصر مقام النسبة على الأصول الخطرة
 ان حيث له القدرة على امتصاص الخسائر محتملة الحدوث.رأس المال هو وسادة الأم

من   بالتحوط  تهتم  بدراسات  والقيام  البنك،  وإدارة  تسيير  آليات  بتفسير  تهتم  نظريات  بتقديم  الباحثون  قام 
 المخاطر والموازنة بين السيولة والربحية وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته. مما جعل فكرهم يركز على تقديم أدوات 

وهو ما نتج عنه   ،تعمل على التنبؤ وقياس وإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل بالإضافة لمخاطر السوق 
تسقيف القروض ،  فرض حدود دنيا لرأس المال  :مثل  ،مجموعة من القواعد الاحترازية الصادرة عن البنوك المركزية

لأزمة نقدية قد تؤدي به للإفلاس، دون الاعتماد والاحتفاظ بنسب معينة من الودائع، بهدف حماية البنك من تعرضه  
 على أي معايير نوعية أو كمية لإدارة مخاطر السيولة. 

الناحية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، مما   للمصارف تطورات عميقة من  الخارجية  البيئة  شهدت 
تهم الاقتصادية نتيجة ظهور العولمة، ألزمها بضرورة تطوير خدماتها المصرفية بما يواكب رغبات العملاء وتوجها
وجب عليها التبني والمشاركة في تلبية   وباعتبار أن المصارف أصبحت مؤسسة مالية تجارية تهدف لتحقيق الأرباح

مختلف تطلعات عملائها، وهو ما اذا إلى ارتفاع مستوى المخاطر المالية محتملة الحدوث التي يتعرض لها البنك، 
تهدف للتعزيز من مرونة البنوك، والرفع من قدرة تصدي   1974لجنة للرقابة المصرفية سنة  مما استدعى تشكيل  

البنك للأزمات النقدية وإدارة المخاطر بشكل ذاتي دون اللجوء للبنوك الأخرى أو البنك المركزي، وقد طالبت اللجنة 
نتقالية لتطبيق هذا المقرر، إلا أن . مع مراعاة فترة ا 1988برفع نسبة كفاية رأس المال في أول مقرر لها سنة  

استمرار التقدم التقني والتطور في البيئة الخارجية مع ثقل المهام الموكل للجهاز المصرفي أدى بلجنة بازل إلى 
التي اعتبرتها  Ⅱإدخال جملة من التعديلات على مقررها الأول بل أيضا أدى بها الأمر إلى إصدار مقررات بازل 

 بمثابة ضمان تام وحصانة للبنوك من أي مخاطر محتملة الحدوث. 
بسبب    Ⅱو  Ⅰأظهرت الثغرات الحقيقة في مقررات لجنة بازل    2008- 2007إلا أن الأزمة المالية لسنة  

محافظي وهو ما أدى إلى إقرار    ،ها لكل توجيهات لجنة بازلئإعلان مجموعة من البنوك الكبرى إفلاسها رغم إيفا 
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الحسابات للبنوك المركزية للدول الكبرى القائمين على إصدار مقررات لجنة بازل بإهمالهم لخطر السيولة وآليات 
إدارتها. مما دفعها لإصدار تعليمات فورية لآليات إدارة السيولة المصرفية لغرض تدارك تداعيات الأزمة وتمكين 

الذي تضمن إرشادات لإدارة السيولة   Ⅲها إصدار مقرر بازل  ليتم بعد   ،باقي البنوك من مواجهة خطر السيولة
 طر السيولة.  اخمعلى مستوى البنك، بهدف الوصول إلى نموذج عالمي موحد لإدارة 

توجه العديد من البنوك المركزية سواء في  ية في  المصرف  والأدوات   المنتجات تحولات العالمية في  ساهمت ال
بل وسارع البعض منها لتطبيق مقررات إدارة السيولة ،  Ⅲوصيات لجنة بازل  الدول الأجنبية أو العربية لتبني ت

رغم صعوبة تطبيق هذه المقررات على   ا،المصرفية للجنة بازل عبر فترات تجريبية لغرض التطبيق النهائي له
م إعلانها رغ   2019ما أدى بلجنة بازل إلى إقرار تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر بدأ من سنة  ممستوى البنك،  

 .2010عن النسبة سنة  
عملت  ولهذا  ،  الدولة الجزائرية في السنوات الأخيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية بهدف تنويع الاقتصاد   ىسعت

بإصدار جملة من القوانين والأنظمة التي تهدف لمواكبة مساعي   يتطوير الجهاز البنكعلى  السلطات الجزائرية  
وإنجاح عملية التنمية الاقتصادية التي باتت من مهام  . تحقيق الاستقرار الماليلفية الدولة ومراقبة الأنشطة المصر 

الالقطاع البنكي  تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة  بعنوان  04- 11نظام رقم  ، وهو ما يفسر إصدار 
أهمية التحكم في خطر من خلاله الممارسات الدولية التي أبرزت  بنك الجزائر  الذي واكب    2011الصادر سنة  

 السيولة وأثره على استقرار النظام المالي.
 الإشكالية: .1

يملك القطاع البنكي الجزائري فائض سيولة، مما يجعله قادر على مواجهة صدمات السيولة محتملة الحدوث، 
أزمة، قد ك في حالة حدوث أي  و وتفادي حدوث أزمات مصرفية مستقبلا مع وجود بنك الجزائر كممول أخير للبن

يضع المسؤولين عن إدارة خطر السيولة في مركز راحة، إلا أن البيئة المصرفية تواجه دوما مخاطر غير متوقع 
وهو  تسبب في شلل الأجهزة الاقتصادية لجل الدول،  و   2019ظهر في نهاية  الذي    19-حدوثها، مثل وباء كوفيد 

ومدى مواكبتها لمعايير لجنة بازل  الجزائربنوك العمالة بالإستراتيجية إدارة السيولة في ما يتطلب منا التعرف على 
Ⅲ نقوم بطرح الإشكالية التالية:  ومنه  ،لإدارة خطر السيولة التي اعتمدت عليها البنوك محل الدراسة 

 في إدارة مخاطر السيولة؟"  Ⅲما مدى اعتماد البنوك العاملة بالجزائر على مقررات بازل "
 : تم صياغة التساؤلات الفرعية الآتيةللإجابة على الإشكالية الرئيسة 
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 ؟؛ Ⅲهل تلتزم البنوك العاملة بالجزائر بمبادئ الإدارة والرقابة على خطر السيولة وفق مقررات بازل  ▪
 ؟؛ Ⅲهل تعتمد البنوك العاملة بالجزائر على نسب السيولة وفقا لمقررات بازل  ▪
زائر على رصد مستويات خطر السيولة بالاعتماد على الأدوات الكمية الصادرة هل تعمل البنوك العاملة بالج ▪

 ؟  Ⅲفي مقرر بازل 

 :  الرئيسية  الفرضية 
 تتمثل الفرضية الرئيسية للدراسة في:

 في إدارة مخاطر السيولة.  Ⅲلا تعتمد البنوك العاملة بالجزائر على مقررات بازل 

 الفرضيات الفرعية:  
 ؛Ⅲتلتزم العاملة بالجزائر بمبادئ الإدارة والرقابة على خطر السيولة وفق مقررات بازل لم  ▪
 ؛Ⅲعتمد البنوك العاملة بالجزائر على نسب السيولة وفقا لمقررات بازل لا ت ▪
رصد مستويات خطر السيولة بالاعتماد على الأدوات الكمية الصادر في لا تقوم البنوك العاملة بالجزائر ب ▪

 .Ⅲمقرر بازل 

 أهداف الدراسة:  .2
إدارة السيولة   فيالبنوك العاملة بالجزائر  عليها    تعتمد   المعايير التينهدف من خلال هذا البحث إلى معرفة  

 :Ⅲبازل الصادرة في اتفاقية المصرفية 
 ؛Ⅲإدارة خطر السيولة وفق اتفاقية بازل معايير التعرف على  ▪
 التعرف على تعاميم بنك الجزائر الصادرة لإدارة خطر السيولة المصرفية؛  ▪
 في إدارة خطر السيولة؛ البنوك العاملة بالجزائرالتي تعتمد عليها  Ⅲالتعرف على مقررات بازل  ▪
 . الاحترازية الصادرة عن لجنة بازلمعرفة مدى مواكبة بنك الجزائر للقواعد  ▪
   أهمية الدراسة: .3

طبيعة   نتيجة  البنوك  في  المصرفية  للسيولة  البالغة  الأهمية  من  الدراسة  أهمية  لهاالتنبع  الموكلة    ، مهام 
الحقيقي بالإضافة إلى اعتبار السيولة المصرفية )قناة السيولة( من القنوات التي تربط بين القطاع المالي والقطاع  

ة. يحيث تؤثر بشكل مباشرة على قدرة البنوك في الإقراض ودورها في التأثير على المتغيرات الاقتصادية الحقيق 
في البنوك   وبالتالي لابد من عرض الإجراءات والأدوات المستخدمة من طرف البنوك المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة
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بالجزائر الخارجية  ،العاملة  البيئة  التغيير )مثل وباء كوفيد   خاصة في ظل  دائمة  البنكي  التي قد  19-للجهاز   )
 تَتسبب له الإفلاس.

   حدود الدراسة:.4
  بهدف الاقتراب من الموضوعية والتأكد من صحة الفرضيات بدقة والوصول إلى نتائج حقيقية تدعم الباحث 

 ضمن الحدود والأبعاد التالية:  من الفهم الواضح وقبول نتائج البحث واعتمادها كمرجع، قمنا بإنجاز البحث 
اقتصرت الدراسة الحالية على معرفة القواعد الاحترازية التي تلتزم بها البنوك العاملة الحدود الموضوعية:  -

 .Ⅲبالجزائر في إدارة خطر السيولة الصادرة في اتفاقية بازل 
صمة، كما تمثل مجتمع الدراسة في  تم توزيع الاستبيان في البنوك العاملة بالجزائر العاالحدود المكانية:  -

عينة من العامليين بالمصالح الإدارية في البنوك العاملة بالجزائر التي لها علاقة بمهام إدارة السيولة المصرفية، 
خاصة الموظف في المصلحة المالية والمحاسبة، في مصلحة التدقيق والدراسات المصرفية والموظفين في إدارات 

 لى مدير البنك.المخاطر، بالإضافة إ
إلى    2022تمثلت الفترة الزمانية في توزيع وجمع الاستبيان من بداية شهر فيفري سنة  الحدود الزمانية:  -

 . 2022ماي   25غاية 

 منهج الدراسة:  .5

الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي الذي تم استخدامه في الجوانب النظرية للدراسة، والمنهج    عتمدت ا
التاريخ الذي تم استخدامه في ذكر تطور معايير إدارة خطر السيولة الصادرة عن لجنة بازل، والمنهج القياسي في 

 في مناقشة نتائج اختبار الفرضيات.   الاختبار الاحصائي للفرضيات، والمنهج المقارن الذي تم الاعتماد عليه
 .أسباب اختيار الدراسة:6

 هناك مجموعة من الأسباب أدت بنا لاختيار موضوع الدراسة:
 ؛ إطار رقابي عالمي متكامل لإدارة مخاطر السيولة عد ت Ⅲكون أن مقررات بازل  -
الي والتصدي للمخاطر الغير متنبئ  الأهمية القصوى لإدارة السيولة المصرفية في تحقيق الاستقرار الم  -

 بها؛ 
 سرعة انتقال المخاطر المالية بين الوحدات الدولية، في ظل مهام البنوك التي تسعى لتحقيق التنمية؛  -
 تواجه البيئة المصرفية مجموعة من المخاطر الغير متنبئ بها أو بآثارها على الجهاز المصرفي الدولي.   -
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 الدراسة:  .صعوبات 7
 من بين الصعوبات التي صادفتني في إعداد الدراسة هي:

 طبيعة الجهاز المصرفي الجزائري التي تتصف بالسرية؛ -
الأجنبية أو الصادرة خارج النطاق الجغرافي لدولة الباحثة )الجزائر( التي  صعوبة الحصول على الدراسات    -

 تناولت صلب الموضوع بشكل دقيق، )بناء على الملخصات المنشورة عبر مواقع الجامعات والمجلات(؛ 
لتغير مكان    - بنا  الطالبة الإجابة على الاستبيان، مما أدى  الناشطة في ولاية  البنوك  العديد من  رفض 

 اسة والاعتماد على البنوك الناشطة في الجزائر العاصمة فقط في ظل مركزية إدارة خطر السيولة.الدر 
 .مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها: 8

يتم إدارة السيولة المصرفية في البنوك بآليات وإستراتيجية مختلفة تعتمد على جملة من المؤشرات والسياسات 
، التي يمكن فقط  Ⅲعلى آليات إدارة السيولة وفقا لمقررات لجنة بازل  العامة، إلا أن هذه الدراسة تسلط الضوء  

تعريفها على أنها عبارة عن إطار رقابي عالمي متكامل لإدارة مخاطر السيولة، يهدف إلى تعزيز مستوى قدرة 
أربعة عناصر السلطات الرقابية على إدارة مخاطر السيولة المصرفية على المستوى الجزئي والكلي، يتكون من  

 أساسية، تشمل: 
مبدئ إرشادي للهيئات الاشرافية    17تتكون المبادئ النوعية من    المبادئ النوعية لإدارة خطر السيولة:-

والسلطات الرقابية والإدارية حول الاستراتيجيات الداخلية لإدارة خطر السيولة، التي توضيح هيكل انتقال المعلومات 
 لبنك الواحد ومستوى البنك الرئيسي ووحداته، وعلى مستوى القطاع البنكي؛ الخاصة بالسيولة على مستوى ا

هو عبارة عن معيار مستحدث يهدف لتمكين البنك من امتلاك جملة من    معيار نسبة تغطية السيولة:-
 يوم؛ 30الـأصول السائلة عالية الجودة غير مرهونة تغطي التدفقات النقدية في فترات الضغط لمدة 

: هو عبارة عن معيار مستحدث يهدف إلى امتلاك البنك لمصدر  ة صافي التمويل المستقرمعيار نسب -
 تمويل مستقر لمدة سنة كاملة؛

هي عبارة عن أدوات إضافية تعتمد عليها البنوك في رصد مخاطر   الأدوات الكمية للرقابة على السيولة:-
تركز التمويل، أداة الأصول المتاحة الغير مرهونة،   السيولة، تتمثل في أداة عدم تطابق الاستحقاق التعاقدي، أداة 

سم  اأيضا    ى هذه الأدوات يطلق عل  كما،  أداة تحليل الوسائل المرتبطة بالسوق، وأداة نسبة تغطية السيولة للعملات 
 .أدوات مراقبة خطر السيولة



 مقدمة عامة 
 

 ز 
 

 :  دراسةهيكل ال.9
الرئيسية التي ينطلق منها    طبقا للإشكالية الرئيسية للموضوع والتساؤلات المختلفة المترتبة على الإشكالية

 البحث، تناولنا هذا البحث وفق الهيكل الموالي: 
تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تهدف لتسليط  ،  .قواعد لجنة بازل الاحترازية لإدارة السيولةبعنوان    الفصل الأول

الضوء على مفهوم كل من السيولة المصرفية وإدارة خطر السيولة المصرفية، والتعرف على لجنة بازل واتفاقياتها 
كما خصصنا المبحث الثالث لمنشورات لجنة بازل الصادر لتحقيق إطار عالمي ،  Ⅲانتهاء ببازل   Ⅰبدأ من بازل  

 ولة. لإدارة مخاطر السي
نظرة عامة حول  ، تناولنا فيه المباحث التالية:  بنك الجزائرأنظمة  إدارة السيولة وفقا  بعنوان  الفصل الثاني  

الدراسات السابقة ، و 04- 11لإدارة خطر السيولة وفق النظام    الاحترازيةالقواعد    ،ي الجزائري بنكتطور الجهاز ال
 .Ⅲلإدارة السيولة المصرفية وفقا لمقررات لجنة بازل 

تم تقسيمه إلى ثلاثة    ،دارة السيولةمحل الدراسة على الإطار العالمي لإمدى إعتماد البنوك    الفصل الثالث:
 اختبار الفرضية الرئيسية.  المبحث الثاني: التحليل الإحصائي للإجابات، والمبحث الثالث: ،مباحث: عينة الدراسة
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 تمهيد 
يتميز القطاع المصرفي الحالي باللامركزية في اتخاذ القرارات يضم البنوك الخاصة والاستثمارية والتجارية  

المخاطر وتحقيق أقصى عائد، التي تهدف لتحقيق الربح فهي تسعى للاعتماد على الأدوات المالية الحديثة لنقل  
بما يتناسب مع مستوى وطبيعة نشاط البنك مع المراقبة المستمرة لمركزها المالي، مما يخول لها تعزيز ثقة العملاء 

ن البنوك المركزية احتفاظ البنوك بالسيولة الكافية لتأدية أنشطتها خلال اليوم دون تعثر موضمان الاستمرار. تض
ن الإجراءات الاحترازية لتأمين البنك من المخاطر محتملة الحدوث، في ظل المنافسة من خلال اصدار جملة م

 بين البنوك التي قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المالية. 
( إلى تشكيل هيئة مصرفية تعرف  1974أسهمت المنافسة الشرسة بين البنوك خلال فترة السبعينات )عام  

تعزيز الاستقرار المالي، من خلال تقديم جملة من المعايير والتوجيهات باسم لجنة بازل للرقابة المصرفي تهدف ل
الإرشادية التي لا تحمل أي صفة إلزامية قانونيا ناتجة عن اجتماع رؤساء البنوك المركزية للدول الكبرى، تظهر 

تضمنت مقررات   ، الممارسات السليمة لكبرى البنوك وتقديم إجراءات تساهم في رفع مرونة البنوك لمواجهة الصدمات 
 لجنة بازل معايير تهتم بإدارة مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق.    

إلا أن الأزمات الاقتصادية المالية التي شهدها العالم أكدت ضعف هذه الإجراءات، مما أدى إلى اجتماع  
البنوك المركزية للدول الكبرى  للتعامل مع المخاطر إن كان على   محافظي  لإيجاد صيغة عالمية أكثر ملاءمة 

مستوى الميزانية أو خارجها، وهو ما أسهم عن إصدار معايير نوعية ومعايير كمية مستحدثة لإدارة خطر السيولة 
 . المصرفية
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 المبحث الأول: مفاهيم نظرية حول إدارة السيولة المصرفية 
لتعامل مع الصدمات المالية  في افهي تضمن له اتخاذ الممارسات السليمة    ،القلب النابض للبنكتعد السيولة  

تمكن الممارسات السليمة لإدارة   ، الدورية محتملة الحدوث، ورفع مرونة البنك في التصدي للضغوط محتملة الحدوث 
ة ودون خسارة لسد فجوة السيولة محتملة  السيولة من تلبية التزامات البنك وقدرته على تحويل الأصول المالية بسرع

 الحدوث مستقبلا.
 المطلب الأول: مفهوم السيولة المصرفية وأهميتها

تسمح إدارة السيولة   ،يسعى البنك لتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار من خلال الموازنة بين الربحية والسيولة
أي تحقيق الأمان وتعزيز ،  سحب ودائعهم ومنح القروض(للبنك من توفير السيولة الكافية لتلبية طلبات العملاء )

 الثقة. 
 bank liquidityأولا: مفهوم السيولة المصرفية 

لأجل    يتضح مفهوم السيولة من خلال قابلية الأصل المملوك لتحول عند الضرورة إلى نقد بسهولة وسرعة  
بالالتزامات دون الحاجة للجوء لمصادر تكلفتها مرتفعة أو تحقق إما تمويل الزيادة في جانب الموجودات أو الإيفاء  

 .  (5-4، الصفحات 2017)الذبحاوي و الموسوي،  خسارة عند تسييل الأصل
نقد أي  وقابلية الأصل المملوك لتحول إلى    وبالتالي يحمل مفهوم السيولة خاصيتين هي السرعة أي الفورية 

 ومن هنا يمكن تقسيم مفهوم السيولة إلى قسمين:  ،قدرة الأصل للتحويل
تشير إلى السرعة التي يمكن بها   :(Financial intermediationمفهوم سيولة الوساطة المالية ).1 

لشراء بالإضافة يقاس مستوى السيولة وفقا لهذا المفهوم بفارق السعر بين أسعار البيع وأسعار ا  ،تداول الأوراق المالية
لحجم المعاملات، يدل ارتفاع الفرق بين أسعار البيع والشراء إلى أن الورقة المالية غير سائلة. تمكن سيولة الوساطة 

يتم إجراء   ، حيث المالية البنك من بيع أو رهن الأوراق المالية التي يحتفظ بها للحصول على النقد لتمويل القروض 
يطلق على سيولة الوساطة المالية أيضا سيولة ، حيث  ل الخدمات المالية الاستثماريةسيولة الوساطة المالية من خلا

 السوق لتعبيرها على خاصية الفورية؛ 
تشير إلى   :(Balance-sheet intermediationأما المفهوم الثاني هو سيولة وساطة الميزانية ).2

يمكن القول بأن السيولة الناتجة عن    ، حيث (تحويل الخصوم السائلة )الودائع( إلى أصول غير سائلة )القروض 
تسمح سيولة وساطة الميزانية ، كما  تحويل الأصل تقاس تقريبيا بالفارق بين الخصوم السائلة والأصول الغير سائلة
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البنك المركزي. تعبر  من خلق أو إنشاء الأموال عند منح القروض، بعد الاحتفاظ بالاحتياطيات الإلزامية لدى 
 على سيولة وساطة الميزانية سيولة التمويلأيضا  الميزانية عن الخدمات المصرفية التقليدية. يطلق    سيولة وساطة

(laurent, 2016, pp. 15-17)  . 

عرف صندوق النقد الدولي السيولة على أنها "المدى الذي يمكن فيه للأصول المالية أن تباع عند إشعار 
 .  (107، صفحة  2015)بوعبدلي و طبي،   قصير بالقيمة السوقية أو قريب منها"

عند    بالتزاماته  الوفاء  على  البنك  قدرة  مدى  عن  يعبر  مطلح  هي  وإنما  نسبة،  ولا  مبلغا  ليست  السيولة 
ا طوال  متاحة  تكون  أن  يجب  أي  المطلوبة.  وبالعملة  الأوقات استحقاقها  لمعظم  وليس  تلبية   ،لوقت  يجب  لأنه 

  المطلوبات المستحقة خلال اليوم، وإلا يتم إعلان البنك عن نقص سيولة. إذا السيولة تعكس القوة المالية للبنك 

(duttweiler, 2009, pp. 1-4)  .:مدى استقرار الودائع،   يعتمد تحقق أقصى قدر من السيولة على عدة عوامل أهمها
   .( 142، صفحة  2016)الجابري،   قصر مدة التسهيلات الائتمانية والأمان
( العوامل التي تتأثر بها السيولة المصرفية، تمثلت في عمليات الإيداع  2016تناول كل من براضية وجعفر )

نقدا  والسحب على الودائع )تعمل عمليات   الإيداع على تحسين السيولة في حين عمليات السحب على الودائع 
تخفض نقدية الصندوق واحتياطات البنك(، معاملات الزبائن مع الخزينة )في حالة كون عملاء المصرف التجاري 
 دائنين للخزينة تتحسن السيولة المصرفية(، رصيد عمليات المقاصة بين البنوك )من خلال ظهور حساب البنك
التجاري الجاري دائن أو مدين لدى البنك المركزي نتيجة تسوية حساباته مع البنوك التجارية الأخرى مما يزيد أو 
يقلص من أرصدته النقدية(، علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية )يزود البنوك التجارية بالنقد المطلوب من النقود 

سياسة توسيع أو تقليص عرض العملة مما يؤثر على قدرت البنوك   الورقية والمعدنية، يعتمد البنك المركزي على
الاقراضية ومواجهة مختلف السحوبات(. توزع الموارد المالية المتاحة للبنك بين مختلف مجالات الاستثمار المتعددة 

 .(2015ية و جعفر، )براض منها الأرصدة النقدية، محفظة الحوالات المخصومة، القروض والسلف.
يمكن القول أن مفهوم السيولة المصرفية مثله مثل باقي المصطلحات الاقتصادية التي تطور تعريفها عبر  

وبناء على المفاهيم الأدبية سابقة الذكر حول مفهوم السيولة نقول أن السيولة   ،الزمن وفقا للمبادئ والأفكار السائدة
المصرفية هي: عبارة عن مصطلح يدل أو يرمز على قدرة البنك في تأديت المهام، أو قدرته على القيام بالعمليات 

 المصرفية. 
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    ثانيا: مكونات السيولة المصرفية
 : يلي إلى السيولة الحاضرة وشبه النقدية، نوضحها كما نقسم مكونات السيولة حسب سرعة توفرها

 السيولة الحاضرة:  -1
ونقصد بها النقد الحاضر تحت تصرف المصرف الذي يشمل النقدية بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية   

تتمثل في الأموال الموجودة في صورة نقد سائل في الخزانة من عملات رسمية ومساعدة أجنبية، والودائع لدى  
د بها الشيكات المقدمة من عملاء البنوك الأخرى والبنك المركزي، بالإضافة إلى الشيكات تحت التحصيل نقص

 البنك لتحصيلها. 
 السيولة شبه النقدية:  -2

تضم الأصول التي يمكن بيعها أو رهنها، مثل: أذونات الخزينة والكمبيالات المخصومة والأوراق المالية من  
   التصريف السريع  إمكانية بأسهم وسندات. يطلق عليها إسم الأصول الاستثمارية لخدمة السيولة، تتميز هذه الأصول  

 .  (17-16، الصفحات 2021)بلغرسة، 
 الأصول ذات السيولة المشتقة:-3
تشمل الأصول التي تشتق سيولتها من استحقاقها وإتمام تحصيلها، أي التي لا تتمتع بسيولة ذاتية وإنما   

تضم أصول الأمانات التي يودعها العملاء كالكمبيلات المودعة   ،تقلل من مقدار الالتزامات التي قد يتحملها البنك
متنازل عنها للبنك، أو ما يصدره البنك من تعهدات   برسم، والأوراق المالية لأجل، القروض الممنوحة بضمان عقود 

   .(151، صفحة 2005)أنور سلطان،  بناء على طلب عملائه لكفالتهم
 ثالثا: أهمية السيولة المصرفية في المصرف 

الأموال النقدية خارج المصرف.  تنبع أهمية السيولة في المصرف من صعوبة التنبؤ بحجم وتوقيت انسياب  
تتميز تدفقات الأرصدة النقدية بالضخامة مقارنة بقاعدة رأس المال، وبالتالي يحتاج البنك إلى السيولة لمواجهة 

إلا أن أهميتها .  (104-103، الصفحات  2014)بوعبدلي و عمي سعيد،    التزاماته سواء لسحب الودائع أو منح القروض 
بالنسبة للمصارف التجارية أكبر من غيرها من المؤسسات المالية الأخرى، بسبب إعتمادها بشكل أساسي على 

 . أكدت وأظهرت الأزمة المالية التي (348-347، الصفحات  2020)عبد الحميد و كاظم،    الموارد الخارجية في التمويل 
 safety) إمكانية إنتقال مشاكل السيولة على مستوى البنك والمخاطر للنظام المالي بأكمله   2008بدأت في عام 

and soundness, 2021, p. 4)    . 
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قبل تناول مفهوم إدارة السيولة المصرفية وتسليط الضوء على مخاطر السيولة المصرفية وجب إضاح الفرق  
بين السيولة المصرفية ورأس المال. توصلنا سابقا إلى أن مفهوم السيولة هو مقياس للنقد والأصول الأخرى التي 

صيرة الأجل، أما رأس المال هو مقياس للموارد يمتلكها البنك لغرض تلبية الالتزامات بسرعة والوفاء بالأعمال ق
التي يتعين على البنوك امتصاص خسائرها )يعمل كوسادة لامتصاص الخسائر(، يمثل الفرق بين جميع أصول 
البنك قائما لابد أن يكون لديه ما يكفي من الأصول السائلة للوفاء بطلبات  الشركة وخصومها. إذا حتى يظل 

ا والالتزامات  التزاماتها المودعين  من  أكبر  الشركة  أصول  قيمة  تكون  أن  إلى  بالإضافة  الأجل،  قصيرة  لأخرى 
(banking and the financial system, 2019)  . إذا يمكن القول أن رأس المال أهم عامل أمان، إلا أن السبب

دم إمكانية الوصول إلى الأسواق للحصول على تمويل المباشر لانهيار البنك عادة مشكلة السيولة، مثلا بسبب ع
جديد، رغم أنه قد تكون أصول البنك كافية لتغطية جميع التزاماته، ومع ذلك ينهار البنك لأن أصوله غير سائلة 

 . (douglas, 2014, p. 3) ومطلوباته لها آجال استحقاق قصير الأجل
 : نظرة عامة حول آليات قياس السيولة المصرفية نيالمطلب الثا

إن تحديد حجم السيولة التي يجب على البنك الاحتفاظ بها من الأمور التي تحظى باهتمام البنوك. لأن  
القدرة على التنبؤ بالأحداث المحتملة من أهم العوامل التي تساعد البنك في تقدير احتياجاته من السيولة. تحدد 

زية نسب السيولة التي يجب أن يحتفظ بها البنك، إلا أن احتياجات السيولة تختلف من بنك لآخر القواعد الاحترا
حسب طبيعة العمليات وأنواع الموارد المتاحة. من الصعب على البنك تحديد المقدار الذي ينبغي عليه الاحتفاظ 

مستوى النشاط الاقتصادي والتقلبات   به من السيولة بالإضافة لتقدير حجم احتياجاته، بسبب اعتماد المقدار على 
وذلك  القادمة،  المدة  السيولة خلال  باحتياجات  التنبؤ  تملك من خبرات  ما  بكل  السيولة  إدارة  تحاول  الموسمية. 

 .  (213، صفحة 2005)الخطيب،  بالاعتماد على تقديرها الذاتي
من الأخذ بعين الاعتبار المستوى الحالي للسيولة والحاجة المستقبلية للسيولة  عند تقييم سيولة البنك لابد  

ودرجة  مع حجم  مقارنة  للسيولة  البنك  إدارة  مستوى  إلى  بالإضافة  الودائع.  التمويلية وسحب  الاحتياجات  لتلبية 
في الوقت المناسب   المخاطر لديه. لضمان قدرة البنك الإبقاء على مستوى كاف من السيولة لمواجهة الالتزامات 

 . ، صفحة ب، ت(2010)الكراسنة،   دون الاعتماد على مصادر أموال قد لا تتوفر في الظروف الصعبة
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 أولا: بالاعتماد على التحليل المالي
تمكن إدارة البنك من الرقابة على الأداء،   يمكن القول أن الكشوفات المالية بصياغتها الخام ولوحدها لا  

وهو ما يتطلب صياغة مؤشرات مالية وائتمانية تمكنها من تشخيص متغيرات الأداء دوريا. يعكس التحليل المالي 
معلومات الأداء لمقارنتها بالخطط وتصحيح الانحرافات. تهتم إدارة البنك بالتحليل المالي لغرض متابعة السيولة 

( من تمويل 9/10لمستويات المتناسبة مع طبيعة الموجودات، وهيكل المطلوبات، بسبب أن أكثر من ) وتأمينها با
مع التزام الإدارة التنفيذية في البنك بتقديم مؤشرات مالية وائتمانية دورية لمجلس الإدارة.   ،البنك متأتى من الودائع

تراقب الإدارة النقدية نتائج التحليل المالي عن كثب لمعرفة مدى الحاجة لشراء الحسابات الطليقة لدى البنك المركزي 
أو المركزي، وبيع  البنك  لبيعها، والحاجة لإعادة الخصم لدى  السيولة أو توظيفها   أو  لتعزيز  شراء الاستثمارات 

والضغوط اليومية والموسمية والدورية على سيولة البنك، وكيف تستجيب الإدارة النقدية لهذه الأوضاع من إدارة 
 الاحتياطات الأولية والتحول منها إلى احتياطات الثانوية، وبالعكس. 

)أسبوعية، شهرية  على مؤشرات  المركزي  البنك  لصالح يحصل  مهامه  أداء  من  تمكنه  ، فصلية، سنوية( 
وأهدافها النقدية  السياسة  أغراض  يخدم  بما  الوطني  المالية    ،الاقتصاد  البيانات  توحيد  المركزي  المصرف  يطلب 

)الشماع و عبد    والائتمانية الواردة له وتقديم هذه المؤشرات بجداول أو نماذج، هي حصيلة إجراءات التحليل المالي

تسمح نسب السيولة بمراقبة قدرة البنك على سداد ودائعه المستحقة على المدى    .(48- 47، الصفحات  1990الله،  
مواجهة تشير نسبة السيولة إلى مبالغ الودائع اللازمة ل  ،( 35، صفحة  2021)قروش، فضلي ، و عز الدين،    القصير

الاحتياطيات القانونية النقدية والأموال النقدية لمواجهة المعاملات الجارية ولمقابلة متطلبات المقاصة. يمكن قياس 
 السيولة باستخدام ثلاثة نسب أساسية على الوجه الآتي:  

 النسبة المئوية لمتوسط النقدية إلى متوسط الودائع تحت الطلب:  .1
بقسمة متوسط النقدية على متوسط الودائع تحت الطلب، يدل ارتفاع النسبة إلى تحسن  يتم حساب هذه النسبة  

أن   الإشارة  تجدر  الطلب.  تحت  الودائع  المسحوبات من  النقدية على مواجهة  قدرة رصيد  أي  المصرف.  سيولة 
السنوية   الغرض من حساب متوسط هو استخراج متوسطات شهرية، أو أسبوعية، أو يومية بدلا من أخذ الأرقام

 فقط التي تعبر عن يوم واحد أعدت فيه قائمة المركز المالي؛
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 النسبة المئوية لمتوسط النقدية إلى متوسط مجموع الودائع: .2
تظهر هذه النسبة العلاقة بين النقدية وكل الودائع، يشير ارتفاعها إلى تحسن في وضعية سيولة المصرف. 

 ط مجموع الودائع؛يتم حسابها بقسمة متوسط النقدية على متوس
مجموع   .3 متوسط  إلى  الأجل،  قصيرة  الحكومية  المالية  الأوراق  في  والاستثماران  النقدية  متوسط  نسبة 

 الودائع أو متوسط الودائع تحت الطلب: 
تهدف هذه النسبة للتوصل إلى مقياس أشمل لمستوى السيولة، من خلال التوسع في بسط النسبتين السابقتين   

مارات في الأوراق المالية قصيرة الأجل وطرح منها الأوراق المالية المستخدمة كضمان مقابل وذلك بإضافة الاستث
، الصفحات 1990)الشماع و عبد الله،    الودائع الحكومية في المصرف. تشير هذه النسبة إلى زيادة مستوى سيولة البنك

78 -79)  . 

 بالاعتماد على القواعد الاحترازية    ثانيا: 
نقسم القواعد الاحترازية لإدارة خطر السيولة لقسمين قسم يضم نسب السيولة التي يفرضها البنك المركزي 

 على البنوك، والقسم الآخر يخص ما نصت عليه لجنة الأنظمة والرقابة المصرفية أو ما يعرف بلجنة بازل. 
 البنك المركزي  .1

المالي والمحافظة عليهأصبح البنك المر  من خلال الرقابة    ،كزي يتولى مسؤولية ومهمة تحقيق الاستقرار 
حيث نجد تدخل مباشر للبنك المركزي لإتمام الوظيفة   ،والإشراف الاحترازي الجزئي على البنوك والمؤسسات المالية

عتماد سياسة فعالة لإدارة يعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي من خلال ا   الذي  في بعض الدول
 المخاطر باتباع شكليين أساسيين:  

عن طريق التنظيم الاحترازي وفرض تطبيق القواعد الاحترازية المتعارف عليها على    الشكل الخارجي:  -
 الصعيد الدولي على غرار معدل السيولة، ومعدل تقسيم المخاطر، ومعدل تغطية المخاطر..؛ 

 ق وإتباع الرقابة الداخلية ونظم التسيير والإدارة وفق مفاهيم الحوكمة.  : فرض تطبيالشكل الداخلي -
يدعم البنك المركزي المؤسسات المصرفية لتحقيق الاستقرار بنظام التأمين على الودائع ونظام الإنذار المبكر 

منح قانون  . (91-90، الصفحات 2019ر، بوقموم ، و مخفي، )بوبك  بالأزمات ودوره كمقرض أخير داخل السوق النقدي
البنوك للبنك المركزي فرض قواعد في مجال الرقابة على البنوك. تتلخص عملية الرقابة على السيولة في قيام البنك 

)بوعبدلي، سياسات إدارة  القانونية المركزي بفرض والتأكد من أن البنك يلتزم بنسبة الاحتياطي القانوني ونسبة السيولة  
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. يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية نسبة الاحتياطي القانوني (154، صفحة  2015البنوك التجارية ومؤشراتها،  
حساب كل من نسبة    يتم  .(131، صفحة  2005)أنور سلطان،    ونسبة السيولة القانونية لغرض ضمان توفير السيولة
 :  ( 8، صفحة 2021)سعيد الكروي،  الاحتياطي القانوني والسيولة القانونية بالعلاقة التالية 

 نسبة الاحتياطي القانوني= 
 الرصيد النقدي لدى البنك المركزي 

 ×100 
 الودائع وما في حكمها 

هي عبارة عن نسبة معينة من الودائع المختلفة التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي على شكل رصيد نقدي 
 بدون فائدة، ارتفاع هذه النسبة يدل على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته المالية. 

 نسبة السيولة القانونية= 
 الاحتياطيات الأولية + الاحتياطيات الثانوية 

×100 
 إجمالي الودائع وما في حكمها

تعكس قدرة كل من الاحتياطيات الأولية والثانوية على الوفاء بالالتزامات المالية في مختلف الظروف. تجدر 
 الإشارة أنه ارتفاع هذه النسبة يدل على ارتفاع السيولة لدى البنك. 

 لجنة بازل للرقابة المصرفية   .2
تصدر لجنة بازل منشورات تتعلق بكفاية رأس مال، والمحاسبة والمراجعة، والمشاكل المصرفية، والقضايا   

العابرة للحدود، والمبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال، ومخاطر الائتمان والتوريق، ومخاطر السوق، وغسيل 
اح. وهذا من خلال إصدار معايير وقواعد إرشادية الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية والشفافية والإفص

التنفيذ وفقا  تقارير  للجنة، مع إصدار  المكونة  البلدان  المطبقة في  الممارسات  السليمة ومقارنتها مع  وممارسات 
للجدول الزمني المطلوب. كما تنشر الإجابة عن الأسئلة الشائعة بخصوص معاييرها وتقدم تفسيرات، لغرض تعزيز 

العالمي المنسق للمعايير. بالإضافة لاستقبال اللجنة أوراق العمل التي تتمثل في آراء واردة لها حول مقرراتها التنفيذ  
 .  (.BIS, n.d)وتقوم بنشرها. تتابع لجنة بازل الأثر الكمي لإتباع البنوك معاييرها بجمع البيانات مرتين في السنة 

( نسب تساعد البنك على إدارة عملياته المصرفة  Basel Ⅲ) Ⅲازل في مقررات بازل أصدرت لجنة ب    
يوما. ومصدر تمويل مستقر لا يقل عن سنة. يتم حساب نسب السيولة   30بما يضمن له سيولة لا تقل عن  

 بالقانون الموالي:
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 =  نسبة تغطية السيولة
 الأصول السائلة عالية الجودة

  30صافي التدفقات النقدية الخارجة للفترة  إجمالي  100% ≤
 يوما 

تلتزم المصارف بحساب نسبة التغطية السيولة كل شهر والإبلاغ عنها مع احتمال رفع تقارير أكثر تكرارا  
 .(w.hartlage, 2012, p. 463) في حالات الضغط

 =   نسبة التمويل الصافي المستقر
 إجمالي التمويل المستقر المتاح 

≥ 100% 
 إجمالي التمويل المستقر المطلوب 

تؤدي نسبة التمويل الصافي المستقر دورا تكميليا لنسبة تغطية السيولة فهي تعزز معايير المرونة على مدى  
 . (Gideon, Petersen, Mukuddem-petersen, & Hlatshwayo, 2013, p. 2) فترة زمنية أطول

 نظام السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات .3
استحقاق   آجال  وبين  المطلوبات  استحقاق  آجال  بين  التوافق  قاعدة  على  أساسية  بصورة  السيولة  ترتكز 

تفادي ضغوط تمويلية آنية أو مستقبلية. إلا أن سعي البنوك   الدائم لتحقيق أرباح يمنع من  الموجودات، بهدف 
التوافق الأمثل بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات نتيجة التطورات والتقلبات النقدية والاقتصادية وطبيعة هيكل 
المطلوبات المتقلبة. تقع مسؤولية تحقيق التوافق الأمثل على إدارة البنك لما تملك من إمكانيات يومية وآنية لاطلاع 

التد  الحالية على حجم  الالتزامات  ومعرفة  والخارجية  الداخلية  المصادر  من  المتاحة  الأموال  النقدية وحجم  فقات 
والمستقبلية. تلزم السلطات الرقابية للبنوك بالاحتفاظ بحد أدنى من الأموال السائلة والمحافظة على حد أدنى من  

 التوافق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات.
الا  سلم  تحديد  المستقبلية  يتم  النقدية  بالتدفقات  البنك  المستقبلية لأصول  النقدية  التدفقات  بمقارنة  ستحقاق 

لخصومه خلال فترات استحقاق محددة. يتم إدراج أصول وخصوم البنك ضمن سلم الاستحقاقات وحساب صافي 
مواءمة   عدم  عليه  يطلق  للخصوم،  النقدية  والتدفقات  للأصول  النقدية  التدفقات  بين  الأصول الفرق  استحقاقات 

 . (216- 214، الصفحات 2005)الخطيب،   والخصوم وفقا لفترات زمنية
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 ثالثا: مؤشرات السيولة لدى البنوك 
يقوم البنك بتقدير مركز السيولة لديه بالاعتماد على مؤشرات تعكس له الوضعية المالية للفترة، تختلف    

النسب المقرر حسابها من قبل هيئة البنك باختلاف حجمه ونوع نشاطه والفترة التي يمر بها. يعتمد البنك في تقدير 
مركز السيولة لديه على نسبة السيولة العامة؛ نسبة السيولة النقدية؛ نسبة السيولة السريعة؛ نسبة التوظيف )إجمالي 

لة إلى إجمالي الموجودات؛ الموجودات السائلة إلى الودائع. إلا  القروض إلى إجمالي الودائع(؛ الموجودات السائ
 بعنوان "السيولة المصرفية".  2009أننا نكتفي بذكر النسب، التي تناولها صندوق النقد العربي في وثيقة أصدرها سنة  

حترازية، أوضح صندوق النقد العربية أن السلطات النقدية والرقابية للمصارف في كافة الدول حددت معايير ا
 مثل تطبيق نسبة السيولة كمعيار احترازي يحقق مبدأ مواءمة آجال مطلوبات وموجودات الأموال.  

 نسبة السيولة )نسبة مجموع الموجودات السائلة إلى مجموع المطلوبات( .1
دراسة الأوضاع  المائة. يتم تغير في الحد الأدنى لمعامل النسبة وفقا لنتائج    20يتمثل الحد الأدنى للنسبة في  

الاقتصادية والنقدية للدولة. تحتسب النسبة على أساس المتوسط اليومي لأيام العمل الفعلية خلال الشهر. تعكس  
 مدى تلبية طلبات السحوبات التي قد يتعرض لها البنك. يتم احتساب النسبة كما يلي: 

 نسبة السيولة =

نة+ أوراق مالية  نقدية+ الأرصدة لدى البنك المركزي+ أذون على الخزا 
قابلة للتداول+ صافي الأرصدة قصيرة الأجل المستحقة على المصارف في البلد 

المعني+ شيكات مشتراة+ أوراق تجارية مخصومة تستحق الدفع هلال ثلاثة  
 أشهر+ أوراق تجارية قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي 

≥ 20 % 
الأجل المستحقة للمصارف+  ودائع العملاء+ صافي الأرصدة قصيرة 

في المائة من القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات   50شيكات مستحقة الدفع+  
في المائة من القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات  100+ *الضمان النهائية

 الضمان الصادرة بناء على طلب المصارف. 
   

 خطابات الضمان النهائية غير مكفولة من مصارف خارجية تتمتع بدرجة ملاءة عالية.   * 
يتم استبعاد من بسط نسبة السيولة الأصول الضامنة لقروض حصل عليها البنك، لعدم إمكانية اللجوء إليها 

 ل وطويلة الأجل.  لمواجهة سحوبات العملاء أو البنوك. لا تتم التفرقة في المقام بين الودائع القصيرة الأج
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 نسبة القروض إلى الودائع  .2
النسبة يدل على انخفاض مستوى السيولة لديه، هو بمثابة   البنك على الاقتراض، إن ارتفاع  تعكس قدرة 
مؤشر لاحتمالات تحويل مزيد من الودائع الحالية إلى قروض، كما أنه مؤشر لاحتمالات لجوء البنك إلى الأسواق 

  ل قروض إضافية أو زيادة أصوله. يجب أن تتضمن هذه النسبة بعض العناصر خارج الميزانيةالمالية النقدية لتموي
 . (31- 27، الصفحات 2009)السيولة المصرفية، 

 تجدر الاشارة إلى أن بنك الجزائر في تقريره السنوي يظهر نسبة السيولة للبنوك بالاعتماد على نسب:
 تعكس مدى قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته؛   الأصول السائلة/اجمالي الأصول: -
تعكس قدرة البنك على مقابلة الالتزامات قصيرة الأجل بدون    الأصول السائلة/الخصوم قصيرة الأجل: -

)صابور،    خسائر، فهي تعبر عن توافق آجال الاستحقاق بين الالتزامات قصيرة الأجل والأصول السائلة

تحسب هذه النسب حسب دليل إعداد مؤشرات السلامة المالية لصندوق  ؛   ( 194- 193، الصفحات  2021
 .  (87، صفحة 2019)بنك الجزائر،  النقد الدولي

 المصرفية المطلب الثاني: عموميات حول إدارة السيولة 
تضمن إدارة السيولة المصرفية للبنك من تعزيز مركزه المالي وتحقيق الاستقرار. تعمل أيضا على توجيه  

 موارد البنك بما يسمح له من تأدية وظائفه وتوثيق ثقة العملاء في تعاملاتهم معه.  
 أولا: مفهوم إدارة السيولة المصرفية 

الذي   2008لتجارية على إثر الأزمة المالية العالمية من منتصف  بدأ الاهتمام بإدارة السيولة في المصارف ا
أدى بالبنوك المركزية لتقديم دعم سيولة غير مسبوق للحفاظ على النظام المالي من الانهيار في مختلف الدول، 

 .  (128، صفحة  2014)سلامة،  مما أدى لعمليات اندماج بين البنوك المتعثرة 
تعتبر إدارة السيولة المصرفية من أهم وظائف إدارة المخاطر في البنوك وعلى مستوى القطاع البنكي ككل.  
كون أن فشل تجاوز أزمة السيولة هو في الأصل فشل الإدارة، وأحد أهم التحديات التي تواجه البنك هي ضمان 

يومي للبنك هو الحفاظ على السيولة في جميع   السيولة في ظل جميع الظروف محتملة الحدوث. أي أن أهم عمل
الأوقات، بسبب طبيعة عمل البنك الذي يخلق عدم تطابق في الاستحقاق بين الأصول والخصوم مما يؤدي لخطر 
بنية تحتية وقدرة إدارية لضمان توفر السيولة دائما، لتغطية كل الأوضاع التي  بناء  سيولة. تعمل البنوك على 

 .  (choudhry., 2012, pp. 589-590) السوق والقدرة على تجديد التمويلتتدهور فيها ظروف 
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تعرف إدارة السيولة المصرفية على أنها القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند 
عن خطر العسر المالي. تعتبر نسب تحليل المركز استحقاقها. تهدف للمحافظة على استمرار عمل البنك، وابعاده  

المالي قصير الأجل ونسب رأس المال العامل مؤشرات للسيولة، كلما ارتفعت نسبة السيولة ذلت على قدرت البنك 
بشكل رئيسي بإدارة كل من الاحتياطات ، تهتم إدارة السيولة  (31- 30، الصفحات  2008)الشيخ،    في تغطية الإلتزامات 

 . ( 94، صفحة 2003)الحسيني و الدوري،   الأولية والاحتياطات الثانوية
تعمل إدارة السيولة على معرفة احتياجات البنك من النقد والأصول السائلة. تعبر الاحتياجات عن كمية  

عيدا عن الزيادة في قيم السيولة المحتفظ بها التي تدل على تراجع دوره في تمويل السيولة الواجب الاحتفاظ بها ب
، صفحة  2014)رجراج،    تنمية الاقتصاد الوطني، أو نقص قيم السيولة مما يؤدي إلى عجزه عن الوفاء بودائع عملائه

266) . 

الفعالة بالاعتماد على خصائص ترتبط بحجم البنك وطبيعته وهيكله بالإضافة إلى  يتم تصميم إدارة السيولة 
لتلبية جميع التزامات التدفقات  نوع ومدى تعقيد أنشطته، بهدف تحقيق كل من ملاءة مالية في جميع الأوقات 

القسري للأص البيع  تمويل من خلال  الحصول على  وتجنب  يومي مستمر،  أساس  الخارجة على  أو  النقدية  ول 
بأقساط السوق، والامتثال لمتطلبات السيولة القانونية والاحتياطي من خلال تطوير نظام معلومات مناسب ورقابة  

 ,edem, 2017)  داخلية، وتحسين التدفقات النقدية داخل وحدات البنك لتقليل من الاعتماد على التمويل الخارجي
p. 149)  . 

إذا يمكن القول مما سبق أن إدارة السيولة المصرفية هي عبارة عن الآليات والأساليب التي يستخدمها البنك  
ليضمن قدرته على الاستمرار في تأدية وظائفه، أي يضاف لمعنى إدارة السيولة المصرفية بعد عامل الزمن لمفهوم 

 السيولة المصرفية أي ضمان الاستمرار في مهامه.  
 ارة مخاطر السيولة المصرفية ثانيا: إد

يقصد بخطر السيولة المخاطر الحالية والمستقبلية التي لها تأثير على إيرادات البنك ورأس ماله، التي تنشأ  
من عدم مقدرة البنك على مقابلة التزاماته عند استحقاقها. تقع مسؤولية ضمان سيولة كافية على مجلس الإدارة 

بإعداد سياسات شاملة للسيولة. يأخذ بعين الاعتبار نشاطات الميزانية والنشاطات خارج والإدارة العليا، يقوم البنك 
الميزانية، مع العمل على إيجاد أنظمة تمكنهم من التنبؤ بمخاطر السيولة والتقاط المعلومات اللازمة لقياس ومراقبة 

 .   ، صفحة ب، ت(2010)الكراسنة،   وضبط خطر السيولة ورفع التقارير لإدارة البنك لاتخاذ الإجراءات اللازمة
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إن إدارة خطر السيولة ما هو إلا تنظيم متكامل يهدف إلى الوصول لوسائل محددة للتحكم في الخطر بهدف  
ضمن الحدود المقبولة، والإطار السيطرة الاقتصادية على المخاطر. من أجل الفهم الكامل لها والاطمئنان بأنها  

 .  (47- 46، الصفحات 2018- 2017)خوبيزي ،  الموافق عليه من قبل مجلس إدارة البنك للمخاطر
تنشأ مخاطر السيولة نتيجة عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الأجل القصير، إما بدون تحقيق خسائر  

النقدية الداخلة للبنك عن مقابلة ملموسة   القدرة على توظيف الأموال. تظهر في حالة قصور التدفقات  أو عدم 
البنك  الداخلية والخارجية في حدوث خطر سيولة لدى  العوامل  الخارجة. تساهم مجموعة من  النقدية  ، التدفقات 

 موضحة كما يلي: 
عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق بسبب ضعف تخطيط    العوامل الداخلية: •

السيولة. التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية التزامات فعلية. وسوء توزيع الأصول على استخدامات ذات 
 درجات متفاوتة مما يؤدي إلى صعوبة التحول لأرصدة سائلة.  

  قتصادي وما يترتب عليه من التعثر، الأزمات الحادة التي تنشأ بأسواق المال الركود الا   العوامل الخارجية: •

 . (211- 210، الصفحات 2005)الخطيب، 
عبارة عن حالة عدم استقرار  ، إن هذه الأخيرة  ن انتقال أزمة السيولة من بنك لآخر تسمى أزمة مصرفيةإ

ما تنتج حين يطالب المودعين بسحب ودائعهم قصيرة الأجل مع تعثر المقترضين عن سداد  نتيجة انهيار مصرف  
أي حين تزيد المديونية عن الأصول )في الفترات قصيرة الأجل(، وعدم قدرة البنك على توفير السيولة   ،القرض 

اللازمة لسداد الالتزامات قصيرة المدى سواء لعدم توفر مقرض أخير أو ضعف السوق. تحدث أزمة سيولة حين  
 البنك لمواجهة طلبات السحب اليومي تفوق طلبات سحب الودائع خلال اليوم النسبة من الودائع التي يحتفظ بها  

 .  (163- 162، الصفحات 2016-2015)بوجلال ، 

مما سبق يمكن القول أن إدارة خطر السيولة هي السياسات التي يعتمد عليها البنك لتنبؤ بحالة السيولة في  
  المستقبل وأساليب التصدي والحد وعلاج خطر السيولة.

 ثالثا: نظريات إدارة السيولة المصرفية  
النظريات بتجسيد التوازن   هذه  تعمل هذه النظريات على تفسير أعمال البنوك حسب التطور التاريخي اهتمت 

ظهرت مختلف النظريات لانتقاد النظرية السابقة لها، مع عدم توافق الأفكار السائدة   ،بين الربحية والسيولة والأمان 
: نذكر   أهم النظريات التي اهتمت بإدارة السيولة  ومن  ،طور والثورة الصناعية والتقدم التكنولوجيآن ذاك مع الت
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نظرية القرض التجاري، نظرية التحول، نظرية الدخل المتوقع ونظرية الخصوم ونظرية إدارة الخصوم والأصول 
 معا.

 نظرية القرض التجاري:  .1
تنص على استخدام الأموال في القروض قصيرة الأجل بما يتناسب مع الودائع الجارية التي يمكن سحبها  
في أي وقت. تنص هذه النظرية على أن سيولة الأصل تتوقف على تحويله إلى نقد جاهز عند الحاجة. نشأت من  

بب عجز البنوك في لمختلف البلدان ممارسات البنوك الإنجليزية، واجهت هذه النظرية مجموعة من الانتقادات بس
،  كونها (42-40، الصفحات  2016)براضية و محمد ،  خاصة النامية منها على سد احتياجات التنمية الاقتصادية  

ل ناشئة عن  تنص على ضرورة استخدام أموال المصرف في موجودات مربحة في شكل أدوات ائتمانية قصيرة الأج
 المعاملات التجارية المترتبة على حركة:  

 السلع والخدمات الجاهزة من المنتجين إلى المستهلكين؛ -
أو تسويق    -قيام المنتجين بشراء المواد الأولية،    -المعاملات الصناعية قصيرة الأمد المنصبة على:    -

وب استخدام الموارد النقدية للبنوك التجارية ودفع المستحقات الأخرى لأغراض موسمية، ووج  -سلعهم وخدماتهم، 
 في قروض قصيرة الأجل لأغراض تدعيم رأس المال التشغيلي لتمويل عمليات الشراء أو التخزين. 

يعتقد مؤيدون هذه النظرية أنه يمكن تأمين سيولة مصرفية كافية إذا كانت الموجودات المربحة لدى البنك 
)سلمان،   وحوالات خزينة قصيرة الأجل، مع عدم المساس بالاحتياطات الأولية  على هيئة أوراق تجارية وأوامر دفع

. تعتبر أول نظرية فسرت سلوك البنك متأثرة بالأفكار الكلاسيكية التي تنص بأن تحقيق ، صفحة ب، ت(2009
لتبنيها فلسفة ارتباط كمية ا ينتج من تحقيق الأفراد لمصالحهم الخاصة، بالإضافة  لنقود بحجم المصلحة العامة 

، الصفحات 2020)بلغرسة،    المعاملات الاقتصادية. ظهرت للتوفيق بين اعتبارات سيولة البنك التجاري وتوفير الربح

وجهت لنظرية القرض التجاري انتقادات على المستوى النظري والتطبيقي بسبب ظهور منتجات مالية   . (75- 74
  دون خسائر( وتطور تقنية التمويل الذاتي في الشركات الكبرى كثيرة تتميز بسيولة )يمكن تحويلها لنقد بسرعة وب

 . (80-79، الصفحات 2020)بلغرسة، 
 نظرية التحول )التبديل(:  .2

تعتبر تطور لنظرية القرض التجاري كونها تهتم بالمرونة في التبديل والتحويل. تتوقف نظرية التحويل على  
تنوع وتعدد حجم الأصول والعمليات التي يقوم بها البنك، فهي تعمل على توسيع قاعدة التوظيف أو الأصول التي 
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، صفحة  2016)براضية و محمد ،  حتياطات الثانوية يحوزها البنك. ساهمت هذه النظرية في امتلاك البنك التجاري للا
42) . 

وسعت نظرية التحويل مفهوم السيولة ليشمل جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية. لأن القدرة  
تضاعف حجم السيولة لمواجهة على تسييل تلك الأصول لدى البنك المركزي أو السوق المالي أو البنوك الأخرى  

خطر سحب الودائع. تقوم نظرية التحويل على تنويع الأصول من حيث العمليات المصرفية المختلفة ذات المجالات 
   .  (85-84، الصفحات 2020)بلغرسة،  المتعددة

 نظرية الدخل المتوقع:   .3
استخدامها لكل الأموال المتاحة ما عاد  تساهم هذه النظرية في زيادة حجم الأرباح المحققة للبنك، بسبب  

، الصفحات 2016)براضية و محمد ،    الاحتياطات القانونية في أنشطة استثمارية مالية ومصرفية مختلفة ولآجال مختلفة

الممنوحة من البنك تسدد على دفعات . يرى منشئون هذه النظرية بأن القروض المتوسطة والطويلة الأجل  (43- 42
مستمدة من دخل المنشأة أو الزبون المقترض، وهو ما يوفر للبنك التجاري انسيابا نقديا منتظما مما يوفر لديه 

شجعت هذه النظرية المصارف التجارية على الدخول في ،  سيولة نقدية تمكنه من تلبية طلبات الاقتراض الجديدة
طويلة الأجل لرجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين وغيرهم. إن تأكد المصرف عمليات تتضمن منح قروض  

من أن القروض الممنوحة سيتم تحصيلها في المواعيد المتفق عليها سيجعله يحتفظ بنسبة أقل مما لو كان يتوقع 
 .، صفحة ب، ت(2009)سلمان،  تعثر هذه القروض 

 نظرية إدارة الخصوم:  .4
تطور هذا المفهوم    ،ى قدرة البنك في جذب الأموال أكثر من اعتماده على سيولة أصولهتعتمد هذه النظرية عل

في مطلع السبعينات من القرن الماضي الذي قام على مبدئ أن البنك يمكنه المحافظة على سيولته من خلال 
المالية السوق  المختلفة (43- 42فحات  ، الص2017- 2016)ملوح،    شراء الأموال من  ، أو من خلال تسييل أصوله 

 . (91، صفحة 2020)بلغرسة،  وتحويلها إلى نقود حاضرة، أو الاقتراض من البنوك الأخرى ضمن السوق النقدي

 نظرية إدارة الخصوم والأصول معا )النظرية الشاملة(:  .5
التجارية   البنوك  التحول من  البنوك من سهولة  النظرية  الشاملةمكنت هذه  البنوك  إدارة    ،إلى  تقوم نظرية 

 الخصوم والأصول معا أو النظرية الشاملة على أسس تتلخص في: 
 التقديم لكل أنواع الخدمات المالية والمصرفية، إي الانتقال من التخصص إلى الشمول؛  -
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 تبني كل ما هو مبدع وجديد، والحث على الابداع في المجالات المالية والمصرفية؛  -
 مسايرة مفهوم العولمة وتطور السوق النقدية والمالية الدولية. -
الائتمان    وبطاقات  كاستثمارات  بها  يحتفظ  أسهم  البنك  كامتلاك  الميزانية  بنود  في  النظرية  هذه  أضافت 

 .   (20، صفحة 2019)بوحوص ،   ادية للدول النامية ومنتجات التأمينومنتجات توريق الديون السي
بناء على العرض السابق للأدبيات النظرية الخاصة بمفهوم إدارة السيولة المصرفية وما يتضمنه من معاني  

بداية    ،ختلف باختلاف المفكرين والعصورنلاحظ تدرج في تشكل مفهوم السيولة الذي اعتمد على تعاريف مختلفة ت
يتم إضافة شرط قدرة الأصل ل  ، من تحديد معنى السيولة الذي كان يدل على النقد، ثم يتسع ويشمل الأصول السائلة

يتم اختيار الأصول السائلة بشرط بعدها    ،على التحول لسيولة حتى يصنف الأصل ضمن قائمة الأصول السائلة
بسرعة   لسيولة)الزمن(  الأصل  تحويل  أثناء  تكلفة  المفهوم    ،ودون  من  المصرفية  السيولة  مفهوم  انتقل  وبالتالي 

لتلبية التزاماته الفورية   (النقد )التقليدي   إلى الأصول التي تمكن البنك من حصوله على السيولة )النقد( اللازمة 
 والقيام بعملياته اليومية.   

ولة المصرفية من خلال نظريات مختلفة تهدف لضمان تحقيق الاستقرار  توصلنا أيضا إلى أنه يتم إدارة السي  
أي أن الغرض من وضع نظريات إدارة   ،المالي الذي يساهم في رفع الربحية وبث الأمان للمتعاملين مع البنك

يق السيولة المصرفية هو تمكين البنك من تحقيق أفضل استثمار يحقق له ربح مضمون، وتسيير أفضل لأمواله لتحق 
على الوصول في مجملها إلى ضمان قدرة البنك  سابقة الذكر  تسعى النظريات    ،التوازن بين الربحية، الأمان والسيولة

 الحصول على سيولة كافية، من خلال تحديد ماهية الأصول السائلة وآليات الموازنة بين الخصوم والأصول.و 
رة العليا، التي تسعى لتأكد من أن خطر السيولة  تبين أن مهمة إدارة المخاطر توكل لمجلس الإدارة والإدا

أي تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتعامل مع نقص   ،الحالي مازال ضمن حدود وقدرات البنك
السيولة أو صعوبة الحصول على سيولة )إما من عدم القدرة على تسيل الأصل بدون خسارة، أو صعوبة الوصول 

ارة السيولة المصرفية يساهم في حدوث خطر سيولة يعكس فشل الإدارة لننتقل حينها إلى للسوق(. كل خلل في إد 
مفهوم إدارة خطر السيولة المصرفية الذي يعبر عن أساليب التعامل مع خطر السيولة المستقبلي المتنبئ به أو 

 الآني وأساليب قياسه.  
لسيولة المصرفية التي تحدد أنواع الأصول  ومنه يمكن القول أن إدارة السيولة المصرفية تتضمن مفهوم ا

السائلة، بينما تشرح إدارة السيولة المصرفية كيفية التعامل مع السيولة، من تسيير ومراقبة وقياس، كما تشمل مفهوم 
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إدارة خطر السيولة المصرفية، الذي يحقق للبنك بيئة مستقبلية متنبئ بحالات الضيق فيها التي تؤثر على حالة 
 مما يتيح له مجال إدارة السيولة التي بحوزته بأفضل الممارسات والحد من خطر السيولة.  السيولة

 المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل 
شهدت البيئة المصرفية في القرن العشرين تطورات في البيئة الخارجية، مع المنافسة الشديدة التي عاشتها  

عادلة بين البنوك الكبرى أعلنت بعض البنوك العريقة إفلاسها في كبرى البنوك في العالم، ونتيجة للمنافسة الغير  
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مما أدى برؤساء البنوك المركزية للدول الصناعية عقد اجتماع لمناقشة أهم  

عالم، وبالأخص القضايا المرتبطة بالعمليات المصرفية وآلية توحيد الإجراءات بين مختلف البنوك في مختلف الدول ال
للرقابة  بازل  بلجنة  تسميتها  تم  عادلة،  تنافسية  بيئة  خلق  لغرض  دوليا  الناشطة  البنوك  بين  المعاملات  توحيد 

ولازالت إلى الآن مستمرة في تقديم أهم الإرشادات والتوجيهات التي تساعد   1974المصرفية، تشكلت اللجنة سنة  
وإدارة المخاطر التي قد تؤدي لإفلاس البنك  ،  طر محتملة الحدوث البنوك بمختلف أحجامها لتصدي ومواجهة المخا

 مؤسسة.  45سلطة قضائية و 28أو انتقال الأزمة لبنوك أخرى. تتكون لجنة بازل اليوم من 
 Ⅰلجنة بازل  اتفاقية المطلب الأول:

تقوم لجنة بازل بإصدار مقررات تواكب من خلالها التغيرات الحاصلة في البيئة الخارجية التي تأثر على  
المركز المالي للمصرف. بالإضافة إلى أساليب معالجة العمليات المصرفية بما يضمن لها القدرة على التصدي، 

أو   Ⅰالذي يعرف بلجنة بازل    1988ة  ومواجهة الأخطار التي تعرض البنك للإفلاس. أصدرت أول مقرر لها سن
 ما يعرف باسم اتفاقية بازل لرأس المال.

 لجنة بازل  وتعريف أولا: نشأة 
( المصرفية  للرقابة  بازل  لجنة  (  BCBS-Supervision Basel Committee on Bankingجاءت 

كفاء فتزيد من  الدولي.  المصرفي  العمل  تعمل على ضمان حسن سير  التي  المعايير  استقرار لإيجاد  وتدعم  ته 
من محافظي البنوك المركزية في الدول الصناعية بلجيكا، كندا، فرنسا،   1974وحداته. تأسست لجنة بازل سنة  

ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، بريطانيا والولايات المتحدة لأمريكية، بالإضافة لسويسرا ولوكسمبورغ تحت 
دينة بازل السويسرية. حيث تم تسميتها بـ "لجنة الأنظمة والرقابة المصرفية أو لجنة إشراف بنك التسويات الدولية بم

التنظيمات والإشراف والرقابة المصرفية على الممارسات العملية". عملت لجنة بازل على إيجاد صيغة أكثر ملاءمة 
ستحدثات ومشتقات مصرفية للتعامل مع المخاطر إن كان على مستوى الميزانية أو خارجها وخاصة بعد ظهور الم
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بازل عام   المالية والائتمانية. أفرزت مقررات لجنة  المستقبلية والمشتقات  الخيار والعقود  على ما   1988كعقود 
. ( 144-142، الصفحات  2017- 2016)زايدي،    التي تم اعتمادها وتطبيقها حتى يومنا هذا  Ⅰيعرف بمقررات لجنة بازل  

تميزت البيئة الخارجية في مرحلة تأسيس لجنة بازل بتفاقم الديون الخارجية للدول النامية، مع تزايد حجم الديون 
المشكوك في تحصيلها الممنوحة، والمنافسة القوية للبنوك اليابانية في الأسواق الأوربية والأمريكية، مع حدث إفلاس 

 " بالولايات المتحدة الأمريكية. franclin national" بألمانيا وبنك "hersttatبنك "
محافظ    cookeتعتبر لجنة استشارية فنية لا تستند لأي اتفاقيات دولية، تجتمع أربع مرات سنويا برئاسة   

- 2015)يوسفي،    انونية.بنك إنجلترا، كما أن المقررات والتوصيات التي تصدرها غير إلزامية ولا تتمتع بأي صفة ق

إلا أن تجاهل القواعد والمعايير الدولية في المعاملات المالية والاقتصادية يترتب عليه صعوبة   .( 60، صفحة  2016
   .(56، صفحة  2020)هاني،  التعامل مع أطراف دولية قد تطلب خضوع معاملاتها لمستوى معين من المهنية

 هاثانيا: هيكل لجنة بازل وأهداف
 تتفرع لجنة بازل لخمسة مجموعة رئيسية متمثلة في كل من:  
تدعوا إلى تطبيق الممارسات السليمة المرتبطة بتطوير    SIGفريق التطوير والاشراف على المعايير     -

 ؛  Ⅲورصد التطورات الطارئة على اتفاقية بازل  Ⅱالدعامة الثانية لبازل 
تقدم اقتراحات وإجراءات بغرض تعزيز سلامة الجهاز المصرفي، بدراسة   PDGفريق تطوير السياسات     -

 وتحليل مشاكل الرقابة المصرفية؛
بالبحث عن أهم المشاكل التي تمس معايير الرقابة الاحترازية    حترازية الكليةفريق الرقابة الا  - يختص 
فريق خبراء المحاسبين تعمل هذه اللجنة على تطوير المعايير الدولية والمحاسبية ومعايير التدقيق التي   -الكلية؛  

 تساعد على إدارة المخاطر في المصارف؛
تقدم تسهيلات ومساعدات للدول غير الأعضاء لتطبيق مختلف    BCGفريق لجنة بازل الاستشارية    -

 .(60-58، الصفحات 2020)هاني،  اتفاقيات ومبادرات اللجنة
 تتمثل أهداف لجنة بازل للعمل المصرفي في:

 للرقابة على أعمال البنوك ووضع حد أدنى لكفاية رأس مال البنوك؛ العمل على تحسين الأساليب الفنية  -
 إزالة الفروقات في الرقابة الوطنية على رأس المال، وبالتالي تحقيق منافسة عادلة بين البنوك؛  -
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،  2017عريس و بحوصي ،  )تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة المصرفية    -
 ؛ (100صفحة 

 العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية في مقدمتها العولمة المالية؛  -
تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب    -

 بين السلطات النقدية المختلفة؛
 ؛ (455-454، الصفحات 2019)شرفي و عامر،   ساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدوليالم -
 تشجيع البنوك المركزية على التعاون في حل مشاكل القطاع المصرفي؛  -
  لمصارف في أنحاء العالمتكوين مناهج أكثر استيعابا وأحسن معالجة للمخاطر المصرفية تلائم جميع ا  -

 . (62، صفحة  2020)هاني، 
   Ⅰاتفاقية بازل مضمون ثالثا:  

كان الدافع الرئيسي وراء الاتفاقية هو مخاوف حكام البنوك المركزية من تدني رأس مال البنوك إلى مستويات 
غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك. فهو يساهم في المحافظة خطيرة، باعتباره الجدار الذي يمنع أية خسارة  

على سلامة ومتانة واستقرار البنوك، في ظل المخاطر الائتمانية التي يشهدها البنك. أصدرت لجنة بازل مقررات 
كحد أدنى من رأس مالها إلى مجموع    %8تضع حدودا دنيا لرأس مال، وأصبح على كافة البنوك أن تلتزم بنسبة  

أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر الائتمانية. من خلال تقسيم رأس المال إلى شريحتين شريحة رأس 
المال الأساسي وتعتبر الشريحة الأولى وشريحة رأس المال المساند وتمثل الشريحة الثانية. تعكس هذه الأخيرة مدى  

ريحة الأولى قدرات البنك الذاتية من رأس مال وأرباح، تحوط البنك للمخاطر ومدى كفاءة أدائه. في حين تعكس الش
 أي تظهر مدى قدرته على الاستمرارية بالاعتماد على نفسه وحماية مودعيه. 

كما اعتمدت على نظام أوزان المخاطر من خلال تصنيف الأصول داخل وخارج الميزانية إلى فئة ووزن  
با يتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لها.  العالم لقسمين، الدول المنتمية لمنظمة  مخاطرة  لإضافة لتقسيم 

التعاون الاقتصادي تصنف أنها ذات مخاطر منخفضة، وباقي دول العالم ذو مخاطر مرتفعة. فحين لم يتم التمييز 
 .( 349- 346، الصفحات  2015مبيض،  )الشحادة، بنود، و    %100في الجدارة الائتمانية بين العملاء، حيث تم منحهم  

حيث تم إدراج المخاطر السوقية    1988تم إضافة تعديلات على اتفاقية بازل الأولى التي صدرت في جويلية سنة  
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)عبادي و   1998، كما تم إضافة شريحة ثالثة لرأس المال سنة  1995في صيغة معيار كفاية رأس المال سنة  
 .   (202، صفحة  2020بويهي ، 

تسعى لجنة بازل إلى أن تتوصل نتائج اجتماع أعضائها دائما إلى التطوير في مقرراتها بمرور الوقت، وهذا 
ما شهده مقرر بازل لرأس المال. حيث تم ادخال تعديلات تمكن البنوك من تحديد الأحكام العامة أو احتياطات 

ائر القروض العامة بدقة أكبر، التي يمكن تضمينها في حساب كفاية رأس المال )تم التعديل في نوفمبر عام خس
( لمخاطر الائتمان للبنوك bilateral netting(، كما تم اصدار تعديل للاعتراف بآثار المقاصة الثنائية )1991

  1996(.  أصدرت اللجنة سنة  1995هذا سنة  في المنتجات المشتقة ولغرض توسيع مصفوفة العوامل الإضافية )و 
بعد عمليتين استشاريتين مقرر "تعديل اتفاقية رأس المال لتضم مخاطر السوق"، حيث تم تعديل مخاطر السوق 
للسماح للبنوك باستخدام النماذج الداخلية )نماذج القيمة المعرضة للخطر( لأول مرة كأساس لقياس متطلبات رأس 

 .  (.BCBS, n.d)المال لمخاطر السوق 
إلا أنها كانت مبادرة ناجحة لإصدار معيار عالمي للوائح    Ⅰرغم توجيه مجموعة من الانتقادات للجنة بازل  

المصرفية الذي صمم في بادئ الأمر للبنوك الناشطة دوليا في الدول العشرة، الذي أصبح الآن أساس الإلهام  
باقي دول العالم وغالبا ما يتم فرضه على البنوك المحلية أيضا. شهدت التسعينات ابتكارات   للوائح المصرفية في

هائلة حول الأدوات المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان في البنوك، حيث سمحت تقنيات القياس الكمي للبنوك بالقيام  
. من السلبيات الموجهة للجنة (Balthazar, 2006, pp. 32-34 )  بتقديرات أكثر دقة لاحتياجاتها الرأسمالية الداخلية

تركيزها على مخاطر الائتمان وإهمال كل من خطر السوق والتشغيل، وإعطاء أولوية للدول الصناعية رغم   Ⅰبازل 
   .(15، صفحة  2010)بوحيضر و لعرابة ،  أن الخطر يرتبط بالعميل وليس الدولة

 Ⅱبازل اتفاقية المطلب الثاني: 
والتعديلات المصاحبة له، شهدت البيئة الخارجية للجهاز المصرفي تطور    Ⅰبعد إصدار مقرر لجنة بازل  

بازل  لجنة  إنشاء  من  الرئيسي  للغرض  ونظرا  بها.  التعامل  المصارف  على  التي فرضت  المالية  الابتكارات  في 
الح المخاطر محتملة  ارشادية لإدارة  توجيهات  للبنوك وإصدار  المالي  الاستقرار  الحفاظ على  دوث، المتمثل في 

أصدرت اللجنة مقترحا لإطار كفاية رأس المال ليحل محل "اتفاق بازل لرأس المال" لمعالجة الابتكار المالي الذي 
 حدث في السنوات الأخيرة. 

 Ⅱبازل   مضمون اتفاقيةأولا: 
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بالمئة، مع توسيع قاعدة الأصول التي    8على الحد الأدنى لكفاية رأس المال عند    Ⅱحافظت اتفاقية بازل  
للبنك خيار اعتماد تقدير رأس المال لمواجهة المخاطر، كما تخلى هذا   Ⅱيحسب على أساسها. يَمنح اتفاق بازل  

والتنمية،   الاقتصادي  التعاون  منظمة  من  السياديين  المقترضين  بين  التمييز  على  غير الاتفاق  من  والمقرضين 
 على ثلاثة محاور رئيسية:  Ⅱقامت اتفاقية بازل  .(156، صفحة 2006)ناصر،  الأعضاء في المنظمة والبنوك

طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال، جاء بتغييرات جوهرية في معالجة مخاطر الائتمان والسوق،  ▪
 ؛Ⅰقدمت تغطية شاملة لمخاطر التشغيل التي لم يكن لها أي حساب في اتفاقية بازل 

اءة  الرقابة الإشرافية، ليست مجرد التزام بعدة معدلات كمية، بل يتضمن القيام بتقديرات نوعية حول كف ▪
 إدارته وقوة أنظمته؛

الإفصاح عن رأسمال البنوك أو أي مؤسسة مالية، ومدى تعرضها للأخطار مع إيضاح الطرق المتبعة   ▪
)عبادي و بويهي ،    لتحديد حجم الخطر، لغرض تحقيق نظام فعال يعمل على انضباط السوق والسعي لاستقراره 

 .   (202، صفحة 2020

على دراسة قامت    1999التي نشرت باقتراحات أولية سنة    Ⅱاستندت لجنة بازل في إصدارها لمقررات بازل  
بها حول أسباب الأزمات المصرفية في العديد من الدول التي عانت من الأزمات المصرفية، ركزت في مقررها 

مخاطر المصرفية مع ضعف الرقابة الداخلية الجديد على معالجة أسباب الأزمات المتمثلة في عدم إدارة البنوك لل
والخارجية لضمان قوة البنوك. اهتمت بتقديم إطار جديد لقياس الملاءة البنكية )كفاية رأس المال( تُضاف له معايير 
العديد من  تم إصدار  البنوك، كما  المخاطرة في ميزانيات  دقة وشمولية معامل  أكثر  تأخد في الاعتبار وبشكل 

. هدفت لتوسيع قاعدة وإطار كفاية  2004في صورتها النهائية في جوان    Ⅱتنشر مقررات بازل    التوصيات. تم
رأس المال، الذي يضمن تحقيق مزيد من معدلات الأمان ومتانة في النظام المالي العالمي، بالإضافة لضمان  

يدة أكثر تكافؤ الأنظمة والتشريعات والانسجام بين الأهداف السياسية والأهداف العامة، وإيجاد نماذج اختبار جد 
البنوك على كافة مستوياتها للتطبيق في  أبو هونه،    ملائمة  بيئة .  (228- 227، الصفحات  2017)الخاقاني و  تميزت 
بتطور وزيادة الأدوات المالية الجديدة والاستراتيجيات الخاصة   Ⅱالمصارف في الفترة المصاحبة لمقررات بازل  

بالإضافة لتعدد أهدافها التي تسعى لتحقيقها، نلخص ، Ⅰأكثر تعقيدا من اتفاقية بازل  Ⅱجعل اتفاقية بازل  وهو ما
 فيما يلي: Ⅱأهداف لجنة بازل 

 تطوير آليات قياس وإدارة المخاطر البنكية؛  ▪
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بصفتهم شريك البنك  تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمتعاملين مع البنك،   ▪
 في المخاطر؛

السعي لتحسين الأساليب المتبعة من قبل البنك لقياس وإدارة الخطر، من خلال التنسيق المستمر والدائم   ▪
 .  (308- 307، الصفحات 2008)الأخضر و الطاهر،  بين مسئولي البنوك والسلطات الرقابية الوطنية 

 Ⅱثانيا: تقييم اتفاقية بازل 
نقوم بعرض الآثار المترتبة على تطبيق    Ⅱقبل أن نعرض أهم التقييمات الإيجابية والسلبية لإتفاقية بازل  

 الإتفاقية على مستوى البنوك والزبائن. 
وتخزين وتحليل معلومات شاملة وجديدة، أي اعتماد ممارسات : الحاجة إلى جمع  على مستوى البنوك •

 جديدة على مستوى البنك؛ 
)بريش    : يواجه احتمال الحصول على خدمة أقل ومنتجات قياسية ومعدلات فوائد أعلىعلى مستوى الزبائن •

 . (18، صفحة 2017و سدرة، 
ضمان سلامة البنوك والمنافسة العادلة ما بين البنوك، وإلغاء كل تمييز ما    Ⅱمن أهم إيجابيات إتفاقية بازل  

أما  مخاطرها.  من  للتقليل  المستحدثة  الأدوات  بعض  الحسبان  في  والأخذ  المخاطر  قاعدة  وتوسيع  الدول،  بين 
ضافة لعدم مراعاتها تتمثل في محدودية الاستفادة باعتبارها غير الزامية، بالإ  Ⅲالسلبيات الموجهة للإتفاقية بازل  

لبعض الأنشطة الخاصة مثل البنوك الإسلامية، كما لم تعطي تصنيف ائتماني لبعض ممارسات البنوك. تتوافق 
، 2010)بوحيضر و لعرابة ،    مع البنوك الكبيرة ذات خبرة تقنية تسمح لها بتطبيق مقرر لجنة بازل  Ⅱإتفاقية بازل  

 .  (26-25ات الصفح

 Ⅲلجنة بازل اتفاقية المطلب الثالث:  
أعلنت لجنة بازل عن إصدار معايير تنظيمية عالمية بهدف التقليل    2007بعد الأزمة المالية العالمية سنة 

من القيم المتطرفة للمخاطر وإقرار أوزان مرجحة للمخاطر تتبناها البنوك، حتى تتعامل بشكل صحيح مع المخاطر 
بشكل سليم مع القيم المتطرفة للمخاطر قبل التي تمكن البنك من التعامل  ،  Ⅲمحتملة الحدوث تحت مسمى بازل  

نقدم في هذا المطلب جملة من التصريحات التي أدلى بها أعضاء لجنة بازل في  الأزمة وأثناء الأزمة وبعدها.
الإعلام بعد انعقاد الاجتماعات الدورية، بهدف التعرف على حال البيئة المصرفية أثناء الأزمة والإصلاحات التي 
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اللجنة للإعلام، بالإضافة لاستنباط التدرج في القرارات بداية بإدخال تعديلات على لجنة بازل   صرح بها رؤساء
Ⅱ   إلى الإعلان عن إصدار لجنة بازلⅢ  . 

 Ⅲأولا: أسباب ظهور اتفاقية بازل 
)رئيس البنك الهولندي ورئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية( قلقه في المؤتمر والمعرض   Nout Wellinkأبدى  

حول نقل أو إدارة المخاطر المختلفة التي   2007فيفري   27السنوي التاسع لإدارة المخاطر في نيويورك بتاريخ  
يولة التي هي أقل اعتدالا ليس فقط في ظل ظروف السوق المالية وظروف الائتمان والس  ،تواجه الوسطاء الأساسيين

بل حول أيضا عدد من المخاطر الجديدة التي يتم استيعابها من خلال التدابير التقليدية، أي أن تقييم المنتجات 
المعقدة يشكل تحديا آخر بسبب عدم اختبار العديد من هذه المنتجات في ظل فترات ضغوط السيولة مما قد يكون 

إن استخدام الأساليب التقليدية من قبل العديد من البنوك لتقييم مدى تأثرها بتمويل   ،له تأثير كبير على التقييمات 
مخاطر السيولة قد يؤدي إلى إهمال الاعتماد المتزايد على الأسواق النشطة لإدارة سيولة البنك في بيئة مدفوعة  

قة بالإدارة والإشراف على سيولة بشكل متزايد بأسواق رأس المال. تقوم لجنة بازل حاليا باستكشاف القضايا المتعل 
التمويل بعد التراجع الائتماني الأخير، نتوقع فترة حقيقية من التوتر فقط عندما يكون لدينا التأثير المشترك لتراجع  

 Wellink, Risk management & financial )  الائتمان وتحول الرغبة في المخاطرة بشكل كبير وسحب سيولة السوق 
stability – Basel II & beyond, 2007)   . 

في    2008مارس    04بتاريخ    Ⅱقمة تنفيذ بازل  -في مؤتمر ريسك ماينذز آسيا    Nout Wellinkصرح  كما  
عنصر تعزيز إدارة مخاطر السيولة والإشراف عليها بأن البنوك التي تملك رأس مال قوي يمكن أن تعاني من  
يتم إدارة هذا المجال بشكل جيد، كما أن البنوك ذات قاعدة رأس مال ضعيف معرضة  مشكال السيولة إذا لم 

ن اللجنة الآن على طول الطريق لاستكمال مراجعة أساسية أ أيضا  صرح    ،لمشاكل سيولة خلال فترات الضغط
سنة   لجنة  أصدرتها  والتي  عليها  والإشراف  السيولة  مخاطر  لإدارة  العالمية  وتخطط لإصدار 2000للمعايير   ،

المعايير الجديدة للتعليق في شهر جويلية للعام القادم، تشمل بعض المجالات الرئيسية التي ستتناولها الحاجة إلى 
زيز الحوكمة الشاملة لإدارة مخاطر السيولة، والحاجة إلى تعزيز ممارسات اختبارات ضغط السيولة بما في ذلك تع

ضبط الإنكشافات الطارئة خارج الميزانية، كما تركز على أهمية أن يكون لدى البنوك خطط تمويل طوارئ صارمة 
كما صرح عن إصدار إرشادات لتعزيز   ،ن الزمنتعكس احتمالية تجفيف مصادر التمويل الرئيسية لفترات طويلة م




